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المنظمة من قبل منتدى بدائل المغرب والشبكة  لندوة الوطنیةالمذكرة الختامیة ل

 الأمازیغیة من أجل المواطنة وجمعیة المحامین الشباب بالخمیسات یومي
: تحت شعار ط   الربا2008نوفمبر /   22/23     

" الرھانات والتحدیات:إصلاح القضاء بالمغرب"   
 
 

والشبكة الأمازیغیة من أجل المواطنة وجمعیة المحامون الشباب بالخمیسات یومي  نظم منتدى بدائل المغرب 
ندوة وطنیة ، " إصلاح القضاء بالمغرب الرھانات والتحدیات:"    بالرباط تحت شعار2008نوفمبر /   22/23

ب حضرھا ممثل عن وزارة العدل والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وجمعیة ھیئات المحامین بالمغر
بالإضافة إلى  مندوبین عن المنظمات الحقوقیة والنسائیة والأمازیغیة ، ومحامون ومحامیات من مختلف نقابات 
المغرب ، وممثل عن ھیئة العدول والمفوضین القضائیین والخبراء ، وبعد استنفاد الندوة للنقاشات والإشكالات  

ي علاقتھا  من جھة بمختلف المتدخلین في أفق إصلاح والمعیقات المختلفة التي تعوق تطور السلطة القضائیة  ف
العدالة بالمغرب ، ومن جھة أخرى بالبناء المؤسساتي  والحقوقي  و تحدیات  الإصلاح، بالإضافة إلى البدائل  
القانونیة ومرتكزات الإصلاح، فان الھیئات المنظمة وبناءا على ما راج من أفكار ومقترحات وملاحظات في 

  :كورة تخلص إلى ما یلي الندوة المذ

                    : المنطلقات الإستنادیة   

استجابة للحاجة الموضوعیة لتوسیع مفھوم مبدأ سیادة الحق و القانون، بالإستناد على التعریف الذي 
  لمبدأ سیادة القانون وضعھ مرسوم أثینا الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمتھ لجنة الحقوقیین الدولیین

ینبغي أن ینبع من حقوق الفرد المتطورة عبر التاریخ في صراع الإنسان في سبیل الحریة ، تلك " بأنھ 
الحقوق التي تشمل حریة الكلام والصحافة والعقیدة والتجمع والحق في انتخابات حرة تسفر عن قوانین 

  "اء یسنھا ممثلون ینتخبھم الشعب بھدف توفیر الحمایة لجمیع المواطنین على السو

  حیث 1961وتأسیسا على ما  اقره  المؤتمر الأفریقي لسیادة القانون الذي انعقد في لاجوس عام    
وانھ لھده  .اعتبر بأن سیادة القانون لا یمكن تحقیقھ كاملاً إلا في ظل نظام حكومي یصنعھ الشعب بنفسھ 

مبادئ المسلم بھا فى وقتنا الحاضر، من ال) سیادة القانون ( الغایة أصبح مبدأ الخضوع إلى دولة القانون 
ولا یعنى ذلك مجرد خضوع المحكومین في تصرفاتھم لحكم القانون بل یتحتم علاوة على ذلك أن یخضع 

وینبني على ذلك أنھ لا یجوز لأیة سلطة أن تزاول . الحكام في مزاولتھم لاختصاصاتھم لحكم القانون كذلك 
و خاصاً إلا على مقتضى قواعد سبق وضعھا وفقاً للأوضاع أي نشاط سواء أكان ھذا النشاط عاماً أ

  . والشروط المقررة 

واعتبارا إلى  أن دولة  الحق والقانون ھي الدولة التي یتوفر فیھا لكل مواطن في كنفھا الضمانة    
الأولیة لحمایة حقوقھ وحریاتھ ، ویتم تنظیم السلطة وممارستھا في إطار من المشروعیة ، وھى ضمانة 

دعمھا ویحمیھا القضاء من خلال استقلالھ وحصانتھ لتصبح القاعدة القانونیة محوراً لكل سلطة ، ورادعاً ی
  . ضد العدوان 

ولما كان مبدأ سیادة القانون لازم لزوم المجتمع ذاتھ ، باعتبار أن  لا قیام للمجتمع الحدیث بدون قواعد    
 ، فأن القضاء لازم لزوم القانون ذاتھ ، وذلك لأن قانونیة تحكم سلوك أعضائھ من الحكام والمحكومین



 2 

وظیفة القضاء في المجتمع الدیمقراطي لم تعد قاصرة على تطبیق حكم القانون ، حیث قد یكون ھذا القانون 
  ظالماً وغیر إنساني بل تطورت وظیفة القضاء لتشمل أیضا ضمان شرعیة ھذا القانون 

  

 كل الأنظمة الدیمقراطیة ، وما وجدت السلطة إلا من أجل تنظیم ولما كان ولا زال الإنسان ھو غایة    
وكفالة حقوقھ وحریاتھ الأساسیة ، لذلك فإن القانون الذي یسود السلطة ویقیدھا یجب أن ینبع من ضمیر 
الجماعة ویتفق مع الطبیعة  التاریخیة الأصیلة العاقلة للإنسان ، فإذا خرجت السلطة في ممارستھا عن 

                                    .  كانت ضرباً من ضروب التعسف والطغیان- ة الحق والقانون بھذا المفھوم إطار سیاد

    وبناءا على الحاجة والضرورة الإستعجالیة  لإصلاح القضاء ، في ضل توالي عدة انتقادات ضد نضم 
ساعدة لھ سواء من قبل  الھیئات القضاء  بالمغرب  وعلاقتھ  بجھاز كتابة الضبط والمھن الحرة الم

والفاعلین محلیا ، أو من قبل بعض المؤسسات الدولیة ، ، والتي  انتھت في الآونة الأخیرة  باعتراف 
  . وإعلان الدولة ورش القضاء ورشا للإصلاح في أفق إعادة التقویم والإصلاح والتغییر

، تخلف 2003 إلى 1999المغربیة من سنة بعد أن تبین بان المخطط الخماسي المعتمد من قبل الحكومة 
عن تحقیق العدید من الأھداف المعلنة بھ، وعلى رأسھا  القضیة الدستوریة  التي تعتبر في قمة ھرم 
المطالب الأساسیة للفاعلین ،   لغیاب الاعتراف بالقضاء كسلطة وھو ما یؤثر تلقائیا في استقلالیتھ 

ام القضاء تشریعیا وھیكلیا  كالرشوة والفساد والزبونیة  بالإضافة إلى عدة عوائق أخرى تخترق نض
والتمییز بسبب اللغة ، وتھمیش الموروث القانوني الأصیل ، وغیاب الاستقلالیة وضعف آلیات المحاكمة 
العادلة ، والمساس بحریة الصحافة والصحافیین ، بل وانخراطھ أحیانا في المس بحریة الرأي والتعبیر 

  . وحقوق الدفاع 

       واعتبارا إلى إن  إصلاح القضاء  ورش شامل یخترق عمودیا وأفقیا مختلف القطاعات العمومیة  فان 
  :الإصلاح المتوخى لابد وان  یاخد بعین الإعتبار ما یلي 

أن ھناك ارتباط وثیق بین قدرة القضاء  على مواجھة التحدیات المختلفة التي تثیرھا  .1
 والسیاسیة والتحدیات التكنولوجیة التي یطرحھا العالم الجدید ، التحولات العالمیة الاقتصادیة

 .و الرغبة في  الدعم الحقیقي لاستقلال القضاء 
  إن القضاء كسلطة أساسیة، وكمشارك فاعل في ترسیخ دولة الدیمقراطیة وسیادة القانون،  .2

لك خضوع تظل رھینة بمدى تقدم التجربة الدیمقراطیة واحترام دولة القانون بما في ذ
 السلطات الأساسیة للقانون، 

  توافر مجموعة من المقترحات، والتوصیات، الصادرة عن الملتقیات ، بما فیھا توصیات  .3
ھیئة الإنصاف والمصالحة التي یمكن إذا تم نفاذھا واتخذت الخطوات الجدیة لتفعیلھا  من 

لقضاء   على مواجھة قبل الأفراد والمؤسسات ، یمكن أن  تشكل خیر داعم حقیقي لسلطة ا
  .التحدیات ، وعلى توفیر مساھمة فعالة في طریق ترسیخ دولة سیادة القانون والدیمقراطیة

  فان الھیئات المنظمة للندوة وبناءا  على خلاصاتھا  تعتبر أن  المدخل الحقیقي لأي  إصلاح للقضاء  
  : بالمغرب  یستدعي، إقرار ما یلي 

  :قلال السلطة القضائیةبشأن ضمانات است            

مراجعة الدستور المغربي والتشریعات ذات الصلة لتنسجم مع ما تقره المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة  .1
بشأن استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وإقرار القضاء كسلطة و مبدأ 

وما یستدعیھ دلك من  ضرورة أن .ي شئونھاقرینة البراءة ھي الأصل، و تجریم كافة أعمال التدخل ف
یتبنى المشرع الدستوري تضمین الدستور  ضمانات استقلال القضاء بالمعاییر الواردة في المواثیق 
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والعھود الدولیة والتي تضمن دعم حیاد و استقلال القضاء وحصاناتھ وتوحید جھاتھ ، وإلغاء كل 
حیث یصبح القضاء  ، یحتكم لھ الأفراد في كل قضاء استثنائي أیاً ما كانت مبررات وجوده، ب

المنازعات وتخضع لرقابتھ كل الجھات ، وأن یكون الاحتكام إلیھا بالإجراءات المعتادة وحدھا دون 
 .استثناء أو طوارئ ، وأن یكفل لھذا القضاء الموازنة المستقلة

 

 ،  عبر منع أي  تدخل للسلطة 1974 وإصلاح یولیوز 1965 ینایر 26تعدیل التنظیم القضائي ل  .2
التنفیذیة في أعمال التفتیش القضائي، بسبب تأثیرات دلك  على استقلال السلطة القضائیة بواسطة  

ي حریة وإقرار حق القضاة وفق قوانین السلطة القضائیة ف. تعلیماتھا أو  دوریاتھا أو منشوراتھا
الاجتماع لتمثیل مصالحھم على اختلافھم وحقھم في سبیل ذلك تكوین أي تنظیم لصون ھذه المصالح 

 .وبما یكفل اطراد تقدمھا

إقرار حصانة القضاة ومبدأ ارتباطھا بوظائفھم، وبالتالي لا یجوز المساس بھا إلا في حالة التلبس  .3
 بالجریمة،  

المحیطة بمھمة القاضي اللغویة والتقنیة وتوفیر الوسائل  إصلاح الھیكل الإداري وأدوات العمل  .4
 .المناسبة التي تجعل من إقامة العدل أمرا میسرا

اعتماد الدور الأساسي لكتابة الضبط وھیئة الدفاع والخبراء والعدول والموثقین في التأسیس لقضاء  .5
  .ھ وھویتھعادل ومنصف في أي إصلاح مرتقب یراعي مكونات الشعب المغربي وتعدد لغات

  :في اختیار وتعیین القضاة 

اختیار القضاة على نحو یحول دون التمییز بینھم لاعتبار مرده إلى العنصر  أو اللغة  و اللون أو  .1
الجنس أو العقیدة أو المنشأ الوطني أو المركز الاجتماعي أو واقعة المیلاد أو حقوق الملكیة   أو بناء 

الأخص في اختیارھم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فیما بینھم بما على ومراعاة . على أي اعتبار آخر 
 .یكفل المفاضلة الموضوعیة بینھم لشغل الوظیفة القضائیة

اعتبار قضیة  التعیین في وظیفة القضاء ، قضیة  من المفروض أن یستند إلى  الشروط الموضوعیة  .2
التكلم باللغة الأمازیغیة، عن طریق لتولیھا ودونما تمییز ، وأن یتم ھذا التعیین مع مراعاة  إتقان  

 .المجالس العلیا للھیئات القضائیة المنتخبة 

  اعتماد مساطر تمكن من ولوج سلك القضاء، من لھم تجربة میدانیة في المجال القانوني، على أن  .3
  .یتم ھذا التعیین من قبل المجلس الأعلى للقضاء في الھیئات القضائیة المعنیة

  :القضاة  والمحامون بشأن تأھیل وتدریب 

إخراج القانون التنظیمي لمعھد تكوین المحامین لحیز الوجود و العمل من خلال المعاھد العلمیة   .1
المتخصصة على تكوین قضاتھا تكوینا قانونیا وحقوقیا مقتدرا، لضمان تأھیلھم لتولى الوظیفة القضائیة، 

  .جوانبھا لإشراف السلطة القضائیةوبما یكفل حسن إدارتھا ویضمن إخضاع برامج التأھیل بكل 

  :ویراعى في شأن تأھیل القضاة الأسس الآتیة       

 تفعیل  المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائیة  والمواثیق الدولیة ذات     .أ    
مساندتھا الصلة   في مجال التأھیل القضائي ، واستنھاض دور المنظمات غیر الحكومیة لضمان 

  .لبرامج ھذا التأھیل مع توجیھ عنایتھا إلى دعم الخلفیة الثقافیة واللغویة  للقضاة  
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  ضمان اتساع آفاق برامج التأھیل للقضاة، وأن یكون تدریبھم قانونیا ومھنیا وسلوكیا و حقوقیا      .ب   
  .عوعلى الأخص في مجال إدارة الجلسات واللغة المستعملة وتسھیل مھمة الدفا

   العمل على تطویر المعاھد الوطنیة المتخصصة بتأھیل القضاة والمحامون  سواء في      .ج   
مناھجھا أو إمكاناتھا المادیة والمعلوماتیة التي تعززھا نظم التقنیة الحدیثة بما یكفل تحدیث 

  .محاماة القضاء وتغییر مناھج التدریس في كلیات الحقوق ، وتطویر البنیة الأساسیة لمھنة ال

  

 دعم التعلیم القضائي المستمر في مجال المفھوم المتطور لأحكام الدستور وبما یرعى الشرعیة  .2
 .الدستوریة التي یرتبط بنیانھا بالإدراك الواعي لحقوق الإنسان 

 تشجیع الجھاز القضائي بالاستناد وبصورة منظمة إلي المواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان   .3
قت ووقعت علیھا الدولة باعتبارھا جزءاً من البنیان القانوني للدولة، وإطاراً للقیم التي ینبغي التي صاد

 .علي المجتمع أن یتبناھا وأن یعمل علي نفادھا

  اعتماد منھجیة تبادل الخبرات القانونیة بین القضاة والمحامین وطنیا ودولیا، في مجال دعم حقوق  .4
توجھا مقصودا لنظمھا القانونیة، لضمان موضوعیة تطبیقھا، واتساقھا مع الإنسان وحریاتھ نھجا ثابتا، و

 .المفاھیم المعاصرة للدول المتحضرة

 العمل على تطویر مناھج التدریس في كلیات الحقوق   و إیلاء الاعتبار الخاص لحقوق الإنسان  .5
من مع الجھود التي وحریاتھ ، ولأسس الشرعیة الدستوریة وضماناتھا ، وكیفیة ممارستھا ، والتضا

  .تبذلھا الأمم المتحدة في ھذا المجال 

  :بشأن ضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة  

 تفعیل  البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یتیح   .1
 الطعن الداخلیة وعدم وصولھم إلي للأفراد التظلم لدي اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بعد استنفاد طرق

 .حقوقھم لدى القضاء الوطني 

  بالشكل الذي یجعل الأمازیغیة لغة القضاء والإدارة  بالمغرب،1965/ 25/1تعدیل ظھیر .2

 أن تحدد التشریعات ذات الصلة بالجنایات المعمول بھا  مددا ضیقة لإجراء الاعتقال ، سواء في مرحلة  .3
قیق ، وأثناء سریان الدعوى، وأن یراعى خلال ھاتین المرحلتین صون الحد جمع الأدلة أو أثناء التح

الأدنى لحقوق الإنسان وحریات المحتجز تمھیدیا واحتیاطیا ، واحترام لغة الأم للمعتقل أو أطراف 
 .النزاع  ،وبما یكفل حق كل شخص في الامتناع عن الإدلاء بأقوال تدینھ 

 لا تزید مدة العقوبة فیھا عن سنة ولا یجوز حرمان المعتقل احتیاطیا  منع جواز الاعتقال في الجنح التي .4
 .من الحق في الحصول من الدولة على الانتصاف العادل عن ھذا الحبس إذا لم یكن لھ وجھ حق

 والمادة 3 الفقرة 73 إلغاء كافة التعدیلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائیة ومنھا مقتضیات  المادة  .5
واقرار نصوص بدیلة تخول لجمیع الھیئات القضائیة ، . 120  ،والمادة 318  ،والمادة 6 الفقرة 4

 .   وكتابة الضبط ومساعدي القضاء استعمال اللغة الأمازیغیة كلغة مباشرة في التقاضي 

 .ضمان الحق في الولوج السلس والمتكافئ للعدالة، بما یضمن الولوج الاقتصادي واللغوي وعن قرب  .6

الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل المؤسسات والموظفین المسئولین جریمة یشدد اعتبار  .7
 .المشرع عقوبتھا
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تعدیل القوانین الخاصة ذات الصلة  بممارسي سلطة القضاء ومساعدیھم ، بالشكل الذي تعتبر فیھ  .8
 الأمازیغیة معیارا آخر من معاییر ولوجھا،

وح والبطء في المساطر وتعدد حالات التأخیر في معالجة الملفات معالجة إشكالیة استمرار عدم الوض .9
واكتضاض المحاكم وكدا ضعف وسائل اغلبھا ، من حیث بنیة الاستقبال والإنصات والإرشاد ، 
بالإضافة إلى التشكك الذي ترسخ  واقعیا وفي دھن العموم فیما یتعلق بالسلوك الأخلاقي للقضاة 

 ومساعدي العدالة ، 

 

 .ق الدفاع في التخابر وزیارة موكلھ المعتقل، بمجرد وضعھ تحت الحراسة النظریةإقرار ح .10

 :  بشأن  المؤسسات السجنیة  

عقلنة أسلوب معالجة الازدیاد المنتظم في عدد المعتقلین والدي تجاوز بشكل كبیر القدرة الإسیعابیة  .1
 ، 1999لعدل  لسنة  مؤسسة سجنیة  بالمغرب حسب التقریر الخماسي لوزارة ا42(للسجون ،

وھو ما أدى  بجانب العجز في  ) 5284 ، الموظفون 52523المعتقلون حسب نفس المصدر 
الوسائل  إلى وضع مزري تأثر بالبنیة الھیكلیة لإدارة السجون وإستراتیجیتھا في تدبیر سیاسة 

 . العقاب ، ضدا على  اتفاقیة القواعد الدنیا لمعاملة السجناء

سطرة الجنائیة بما یمكن من  إقرار نضام جدید یبیح إعمال نضام  العقوبات مراجعة قانون الم .2
 .البدیلة
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